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المقدمة 

عرفـت لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، فـي تعليقهـا العـام رقـم 18 )2005(، العمل 
الائـق بأنـه »عمـل يحتـرم الحقـوق الأساسـية للإنسـان، كذلـك حقـوق العمـال مـن حيـث شـروط سـامة 
العمـل والأجـر، كمـا يوفـر دخا يسـمح للعمـال بإعالة أنفسـهم وأسـرهم على النحـو المبيّن فـي المادة 
7 مـن العهـد، وتشـمل هـذه الحقـوق الأساسـية أيضـا احتـرام السـامة البدنيـة والعقليـة للعامـل فـي 

ممارسـة عملـه« )الفقـرة 7(.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، يتطلب العمل الائق توفر أربع عناصر تتمثل بـ:

1.   خلـق فـرص العمـل: مـن خـال اقتصـاد يولـد فرصـا لاسـتثمار، وريـادة الأعمـال، وتنميـة المهـارات، 
وخلـق فـرص العمـل وسـبل العيـش المسـتدامة. 

2.   ضمـان الحقـوق فـي العمـل: عبـر الحصـول على الاعتـراف بحقـوق العمـال واحترامها، ويحتـاج جميع 
العمـال لا سـيما العمـال المحروميـن أو الفقـراء، إلـى التمثيـل والمشـاركة والقوانيـن التـي تعمـل مـن 

مصالحهم.  أجـل 

3.   توسـيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة: لتعزيـز الإدمـاج والإنتاجيـة علـى حـد سـواء مـن خـال ضمـان 
تمتـع النسـاء والرجـال بظـروف عمـل آمنـة، وإتاحـة وقـت فـراغ وراحة مناسـبين، ومراعـاة القيم الأسـرية 
والاجتماعيـة، وتوفيـر تعويـض كاف فـي حالة فقدان الدخل أو انخفاضه، والسـماح بالحصـول على الرعاية 

الكافية.  الصحيـة 

4.   تعزيـز الحـوار الاجتماعـي: عبـر إشـراك منظمـات العمـال القويـة والمسـتقلة وأصحـاب العمـل أمـرًا 
أساسـيًا لزيـادة الإنتاجيـة، وتجنـب النزاعـات فـي العمـل وبنـاء مجتمعـات متماسـكة1. 

ويعتبـر الحـق فـي الاسـتقالة أحـد معاييـر العمـل الائـق، وهـو مـن الحقـوق الأساسـية المعتـرف بهـا 
عالميـا للعمـال فـي مختلـف التشـريعات العماليـة، بمـا فـي ذلـك التشـريعات الوطنيـة الأردنيـة، وينظم 
قانـون العمـل أحـكام الاسـتقالة والإقالـة، ويسـمح للعامـل بإنهـاء العاقـة التعاقدية مع صاحـب العمل 
فـي حالـة وجـود عقـد غيـر محـدد المـدة بينهمـا بعـد إشـعاره خطيـا بذلـك قبل شـهر واحـد علـى الأقل، 

وموافقـة الإدارة علـى هـذه الاسـتقالة2. 

إلا أن تمكيـن للمسـاعدة القانونية وحقوق الإنسـان  ومن خال عملها في سـوق العمـل الُأرْدُنّيّ لاحظت 
أن هـذا الحـق محصـور بفئـة مـن العمـال عـدا عن سـواها، بينمـا يمنـع العمـال المهاجرين من ممارسـة 
هـذا الحـق، وعليـه تتنـاول هـذه الورقـة الحـق فـي الاسـتقالة كمـا ورد فـي اتفاقيـات حقـوق الإنسـان 
الدوليـة، والتشـريعات الوطنيـة،   وبعـد  ذلـك سـيتم اسـتعراض تطبيـق هـذا الحـق علـى أرض الواقـع ولا 

سـيما للعمـال المهاجرين.

كمـا اسـتندت الورقـة إلـى مراجعـة الاتفاقيـات الدوليـة ذات العاقـة والتشـريعات الوطنيـة إلـى جانـب 
مراجعـة وتحليـل قضايـا لعمـال وعامـات مهاجرين/ات، علـى وجه الخصـوص لعامات في مجـال البدكير 
والمناكيـر، وعمّـال فـي مختلـف القطاعات ممن أرادوا الاسـتقالة من مكان عملهـم والعمل لدى صاحب 

عمـل آخر.
1 Dharam Ghai, Decent work: Concept and indicators, International Labour Review, Vol. 142 )2003(
https://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/ghai.pdf

2   قانون العمل الأردني رقم  8 لسنة 1996 مع كامل التعديات
/jordan-labor-law/09/07/https://jordan-lawyer.com/2010
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أعدت هذه الورقة بدعم من مؤسسـة هينرش بل - فلسـطين والأردن، ولا يمكن اعتبار محتوياتها 
انعكاسـاً لموقـف المؤسسـة الداعمـة، وترجـع المسـؤولية لما يرد فيهـا إلى تمكين للمسـاعدة 

القانونية وحقوق الإنسـان.



الحق في الاستقالة في اتفاقيات حقوق الإنسان

تنـص المـادة السادسـة مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة علـى 
اعتـراف الـدول الأطـراف بالحـق فـي العمـل، الذي يشـمل حق كل شـخص في أن تتـاح له إمكانية كسـب 
رزقـه بعمـل يختـاره أو يقبلـه بحريـة، وأن تقـوم الدول الأطـراف باتخـاذ تدابير مناسـبة لصون هـذا الحق3.

بينما تنص المادة السابعة من العهد على: 

“ تعتـرف الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بحق كل شـخص فـي التمتع بشـروط عمل عادلـة ومرضية 
تكفـل على وجـه الخصوص:

)أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

“1” أجـر منصفـا، ومكافـأة متسـاوية لدى تسـاوي قيمـة العمـل دون أي تمييز، علـى أن يضمن للمرأة 
خصوصـا تمتعهـا بشـروط عمـل لا تكون أدنى مـن تلك التـي يتمتع بها الرجـل، وتقاضيها أجرا يسـاوي 

أجر الرجـل لدى تسـاوي العمل،

“2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،

)ب( ظروف عمل تكفل السامة والصحة،

)ج( تسـاوي الجميـع فـي فـرص الترقية، داخل عملهـم، إلى مرتبة أعلـى مائمة، دون إخضـاع الترقيات 
إلا لاعتبـاري الأقدمية والكفاءة،

)د( الاسـتراحة وأوقـات الفـراغ، والتحديد المعقول لسـاعات العمـل، والاجازات الدوريـة المدفوعة الأجر، 
كذلـك المكافأة عـن أيام العطل الرسـمية.”4 

 وتنـص المـادة 25 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحماية حقـوق جميع العمـال المهاجرين وأفراد أسـرهم، على 
أن يعامـل جميـع العمـال المهاجريـن علـى قدم المسـاواة مـع المواطنين فيمـا يتعلق بالأجـور، والعمل 
الإضافـي، وسـاعات العمـل، والراحـة الأسـبوعية، والإجـازات بأجـر، والسـامة والصحـة المهنيـة، وإنهـاء 

العمـل، وأي شـروط عمـل أخـرى، وفقـا للقوانيـن والممارسـات الوطنية5.

كمـا أكـدت الاتفاقيـة على أهمية عـدم التنازل عن مبـدأ المسـاواة وحماية جميع العمال من الاسـتغال 
وسـوء المعاملـة، لا سـيما فـي حـالات الضعـف وعـدم تـوازن القوى الكبيـر بين العمـال وأصحـاب العمل، 
واتفقـت اللجنـة الخاصـة بالحقـوق الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة مـع هـذه المعايير فـي التعليق 
رقـم 18 لعـام )2005(. الـذي نـص علـى أن الحـق فـي العمـل ضـروري مـن أجـل تحقيـق حقـوق الإنسـان 
الأخـرى، وأنـه جـزء لا يتجـزأ مـن الكرامـة الإنسـانية حيـث يسـاهم فـي الحفـاظ علـى حيـاة الفـرد وأسـرته 
وقدرتـه علـى المسـاهمة والتنمية في المجتمـع، وأن الدول الأطـراف ملزمة باحترام الحـق في العمل، 
باسـتخدام العديـد مـن الوسـائل منهـا حظـر العمـل القسـري أو الإلزامـي، والامتنـاع عـن حرمـان جميـع 
الأشـخاص مـن فـرص الحصـول علـى عمـل لائق علـى قـدم المسـاواة، أو الحد من فـرص الحصـول عليها،  

لا سـيما للأفـراد والجماعـات المهمشـة، بمـن فيهم أفـراد الأقليـات والاجئيـن والعمـال المهاجرين6.  

3   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة السادسة 
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cescr.aspx

4 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة السابعة
 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cescr.aspx

5    الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 25
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cmw.aspx

6   اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق رقم 18 في الدورة الخامسة والثاثون، 2005
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR94.pdf
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لذلـك، أكـدت اللجنـة أن مصطلـح “العمـل” ينبغـي فهمـه علـى أنـه “العمـل الائـق”، ممـا يعنـي احترام 
“الحقـوق الأساسـية للإنسـان كذلـك حقـوق العمـال مـن حيث شـروط السـامة والأجـر في العمـل” التي 
حددتهـا منظمـة العمـل الدوليـة فـي ثمانـي اتفاقيـات مهمـة للمنظمـة واعتبرتهـا حقوقًـا أساسـية 

لجميـع لأشـخاص العامليـن  مـا يعنـي أنهـا تنطبـق علـى جميـع العمال7. 

ويتضمـن إعـان منظمـة العمـل الدوليـة لعـام 1998 بشـأن المبـادئ والحقـوق الأساسـية فـي العمـل 
القضـاء علـى جميـع أشـكال العمـل القسـري أو الإلزامـي، وإلغـاء عمـل الأطفـال إلغـاء فعـالًا، والقضـاء 
علـى التمييـز فيمـا يتعلق بقطاعـات العمل المفتوحة أمام الاشـخاص والمهن، وحريـة تكوين الجمعيات 
والاعتـراف الفعلـي بالحـق في المفاوضة الجماعية. وهكـذا، فإن الأطر الدولية لحقوق الإنسـان وحقوق 
العمـال  اعترفـت بمبـادئ عـدم التمييز والمسـاواة في المعاملـة بوصفها مبادئ أساسـية فيما يتعلق 
بحقـوق المهاجريـن،  حيـث تشـمل هـذه الحقـوق الحـق فـي الاسـتقالة، ومـن الممكـن أن يـؤدي عـدم 
تطبيـق هـذا الحـق إلـى تعـرض العمـال لعـدد مـن الانتهـاكات مثـل العمل الجبـري علـى سـبيل الذكر لا 

الحصر. 

ونصـت الاتفاقيـة رقـم 29 لعـام 1930 بشـأن السـخرة والعمـل الجبـري التـي صادقـت عليهـا الأردن سـنة 
1964 بحظـر اسـتخدام العمـل الجبـري أو الإلزامـي بجميع أشـكاله، وأكـدت على ذلك الاتفاقيـة رقم 105 
لعـام 1957 بشـأن تجريـم العمـل الجبري أو السـخرة التـي أضافت في المـادة )1( على تعهـد الدول بعدم 
اللجـوء للعمـل الجبـري كوسـيلة لفـرض الانضبـاط علـى الأيـدي العاملـة،  أمـا الاتفاقيـة الدوليـة لحماية 
حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم فنصـت فـي المـادة )11( علـى أن “لا يطلـب مـن أي 

عامـل مهاجـر أو أحـد أفراد أسـرته القيـام بأعمـال قسـرية أو إجبارية”8. 

التشريعات الوطنية والحق في الاستقالة

القوانين

أشـار القانـون المدنـي إلـى عقـد العمل بالمـواد مـن )813-805( حيث عرف عقـد العمل بأنـه “عقد يلتزم 
أحـد طرفيـه بـأن يقـوم بعمـل لمصلحـة الآخـر تحـت اشـرافه وادارتـه مُقابـلَ أجـر “، وفـي حـال كان العقـد 
لمـدة محـددة نـص القانـون علـى أنـه ينتهـي مـن تلقـاء نفسـه بانتهـاء مدتـه، وإن اسـتمر العقـد بعـد 
انقضـاء مدتـه اعتبـر ذلـك تجديـدا لـه لمـدة غير محـددة )أي أصبـح عقدًا غيـر محـدد المـدة ( ، إلا أن عقود 
العمـال المهاجريـن فـي بدايتهـا تكـون عقـودًا محـددة المدة لسـنة أو لسـنتين حَسَـبَ المهنـة المصرح 
لهـم بهـا، وفـي العقـود محددة المدة يسـتطيع كل من الطرفين أن يفسـخ العقد قبل انقضـاء مدته اذا 
حـدث عـذر يمنـع تنفيـذ العقـد بموجبـه، أو عنـد وجـود عذر طـارئ  لأحـد الطرفين يجـوز له أن يطلب فسـخ 
العقـد، وفـي الحالتيـن المشـار إليهمـا يضمن طالب الفسـخ ما ينشـأ عن الفسـخ من ضـرر للمتعاقد الآخر.

أمـا فـي قانـون العمـل الأردني، يجدر الإشـارة أولا إلـى أن أحكامه تطبـق  على جميع العمـال الموجودين 
علـى أرض المملكـة دون تمييـز، فتنطبـق أحـكام القانـون علـى العمـال الأردنييـن و المهاجريـن على حد 
سـواء، وقـد عـرّف قانـون العمـل عقـد العمـل بأنـه “اتفـاق شـفهي وكتابـي صريـح أو ضمنـي يتعهـد 
العامـل بمقتضـاه أن يعمـل لـدى صاحـب العمل وتحـت اشـرافه أو ادارته مقابـل أجر، ويكون عقـد العمل

7   هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 و87 و98 و100 و105 و111 و138 و182 التي تغطي حرية تكوين الجمعيات 
والمفاوضة الجماعية وعمل الأطفال والعمل القسري والإلزامي والتمييز فيما يتعلق بالعمالة والمهنة.

8   الاتفاقية رقم 29 لعام 1930 بشأن السخرة 
https://www.un.org/ar/events/slaveryabolitionday/pdf/ForcedLabourConvention.pdf
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 لمـدة محـدودة أو غيـر محـدودة أو لعمل معيـن أو غير معيـن “، وغالبا ما يكون عقد العمـال المهاجرين 
مكتوبًـا وموثقًـا فـي وزارة العمـل بيـن العامـل وصاحـب العمـل ويكـون لمـدة محـددة، حيـث اشـترطت 
المـادة 15 مـن قانـون العمـل أنـه فـي حـال كان العامـل لا يحمـل جنسـية عربيـة يجـب أن يراعـى تنظيـم 
نسـخة أخـرى مـن العقـد بلغـة أجنبيـة معتمـدة، وعـادة ما يقـوم العمـال بتوقيع عقـد فـي بادهم قبل 
اسـتقدامهم وعنـد حضورهـم الأردن فـي مديريـات العمـل صاحبـة الاختصـاص، كمـا نظمـت المـادة )12( 

مـن قانـون العمـل الاجـراءات لـدى اسـتخدام عامل غيـر أردني. 

أمـا بالنسـبة لحـالات انتهـاء العقـد محـدد المـدة، نصـت المـادة 21 على أنـه في الظـروف العاديـة يقوم 
الطرفـان بإنهـاء العقـد بالاتفـاق  كمـا يعتبـر العقـد منتهيـا فـي حـال انتهـاء مدتـه أو انتهـاء العمـل 
نفسـه، أو فـي حـال توفـي العامـل، أو أقعـده مـرض أو عجز عن العمـل وثبت ذلـك بتقرير طبـي صادر عن 
المرجـع الطبـي، أو إذا اسـتوفى العامـل شـروط تقاعـد الشـيخوخة المنصـوص عليـه فـي قانـون الضمان 
الاجتماعـي، إلا إذا اتفـق الطرفـان علـى غيـر ذلـك، أمـا فـي العقود غيـر محددة المـدة فقد نصـت المادة 
)23( علـى أن العقـد ينتهـي فـي حـال رغـب أحـد الطرفين فـي إنهـاءه فيترتب عليه إشـعار الطـرف الآخر 

خطيـا قبـل شـهر واحد علـى الأقل.  

وقـد نصـت المـادة )26( علـى أثـر إنهـاء عقد محـدد المـدة فـإذا كان إنهاء العقـد من قبل صاحـب العمل 
يسـتحق العامـل أجـوره/ا حتـى انتهـاء المـدة المتبقيـة مـن العقـد ، أمـا فـي حـال كان الإنهاء مـن قبل 
العامـل يجـوز لصاحـب العمـل مطالبتـه بمـا ينشـأ عـن هـذا الإنهـاء مـن عطـل وضـرر يعـود تقديـره إلـى 
المحكمـة المختصـة علـى ألّا يتجـاوز مبلـغ مـا يحكـم بـه علـى العامـل أجر نصف شـهر عن كل شـهر من 
المـدة المتبقيـة مـن العقـد، أي أنـه يسـتطيع كا الطرفيـن  إنهـاء العقـد متـى شـاء، وللعامـل الحـق 
بتقديـم اسـتقالته قبـل انتهـاء مدة العقد متى يشـاء ذلـك وفقا للقانـون، فالعاقة بيـن العامل وصاحب 
العمـل، هـي عاقـة قائمـة بالتراضـي بالإيجاب والقبـول وغير مبنيـة على الإجبـار، فعند دخـول أي عنصر 
إجبـار بالعاقـة التعاقديـة فـي عقـد العمـل فيصبـح هنـاك خطـر لوجود الاسـتغال وشـبهة اتجار بالبشـر 

الجبري. بالعمـل 

وقـد نصـت المـادة )77( مـن قانـون العمل علـى تحريم العمـل الجبـري، وجرمت كل صاحب عمل يسـتخدم 
عامـل بصـورة جبريـة أو تحـت التهديـد أو الاحتيـال أو الإكـراه بمـا فـي ذلـك حجـز وثيقـة سـفره بالغرامـة 
التـي لا تقـل عـن 500 دينـار ولا تزيد عـن 1000 دينار، وتضاعف هـذه الغرامات في حال التكـرار، إلا أننا نرى 
أن هـذه العقوبـة غيـر كافيـة، و يجـب أن يطبـق قانـون منـع الاتجـار بالبشـر رقـم )10( لسـنة )2021 ( فـي 
هـذه الحالـة، بسـبب توافـر أركان الجريمـة مـن اسـتدراج،  واسـتقطاب،  ووسـيلة مثـل التهديـد، والاجبـار، 

بالإضافـة لتوفـر النيـة الواضحة بالاسـتغال .

وبالرجـوع إلـى قانـون العمـل، نجد أنه نظـم حالات تـرك العامل لعمله دون اشـعار، فيحق للعامـل أن يترك 
العمـل مـع احتفاظـه بحقوقـه القانونيـة عـن انتهـاء العمـل فـي حالة اسـتخدامه فـي عمـل يختلف عن 
العمـل المتفـق عليـه، أو فـي حالـة اسـتخدامه بصورة تدعـو إلى تغييـر محل اقامتـه الدائـم، أو في حال 
تـم نقلـه إلـى عمـل آخـر في درجـة أدنـى، أو إذا ثبـت بتقرير طبي أن اسـتمرار عملـه يهدد صحتـه، أو في 
حـال اعتـدى صاحـب العمـل عليـه بالضـرب أو التحقيـر، وفـي حـال تخلـف صاحـب العمل عـن تنفيـذ أي من 
أحـكام القانـون، وفـي غيـر هـذه الحـالات يسـتطيع أي عامـل أن يتـرك عملـه وفقـا للقانـون ويترتـب عليه 

تعويـض صاحـب العمـل عـن ذلـك بموجب قـرار يصدر مـن المحكمـة صاحبـة الاختصاص.
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فترة التجربة

تعمـل متطلبـات الإشـعار علـى موازنـة حـق العمـال فـي تـرك العمـل عندمـا يرغبـون فـي ذلـك مع حق 
صاحـب العمـل فـي فتـرة زمنية معقولة لإيجـاد عامل بديـل ـ تُحدد متطلبات الإشـعار بموجـب المادة 35 
مـن قانـون العمـل التـي نصت على فتـرة التجربة التي  يجـب ألا تزيد عن ثاثة أشـهر وألا يقـل أجر العامل 

فـي هـذه الفترة عـن الحد الأدنـى للأجور. 

تحـدد فتـرة الاختبـار لصاحـب العمـل والعامـل فترة زمنية لأي مـن الطرفيـن أو كاهما لتحديد مـا إذا كان 
العامـل مناسـبًا للوظيفـة، ومـا إذا كانـت الوظيفـة مناسـبة للعامـل، إذا قـرر أي منهمـا أن التوافـق بين 
العامـل والوظيفـة غيـر صحيـح، فيكـون لهمـا الحريـة فـي إيقاف عاقـة العمل فـي أي وقت خـال هذه 
الفتـرة، مـع مراعـاة أحـكام الإشـعار، ولا ينبغـي أن يتكبـد كا الطرفيـن أي عقوبـة لممارسـة هـذا الحـق 
فـي حالـة توافـق الفتـرة مـع الشـروط الموضحـة في القانـون الذي ينـص على وجـوب ذكر الفتـرة كتابيا 

فـي العقد. 

إلا أن هـذه الفتـرة تنفـذ فقـط فـي حالة العقـود غير محددة المـدة أي إن العمـال المهاجرين مسـتثنين  
مـن وجـود فتـرات للتجربـة فـي عقودهم بسـبب توقيعهـم على عقـود محددة المـدة كما وضـح أعاه. 

ومـن القوانيـن الأخـرى التـي تنظـم سـوق العمـل الأردنـي قانـون منـع الاتجـار بالبشـر الـذي جـرم فـي 
مادتـه الثالثـة الاتجـار بالبشـر بأشـكاله  المختلفـة مـن خـال اسـتقطاب أشـخاص، أو نقلهـم، أو إيوائهـم،  
أو اسـتقبالهم بغـرض اسـتغالهم عـن طريـق أحـد الوسـائل، منهـا التهديـد بالقـوة، أو اسـتعمالها، أو 
القسـر، أو الاختطـاف، أو الخـداع، أو اسـتغال السـلطة، أو اسـتغال حالـة الضعـف، أو بإعطـاء مبالـغ مالية 
لنيـل موافقـة شـخص له سـلطة  على هؤلاء الأشـخاص، أو غيـر ذلك من الطـرق، وعرفت المادة نفسـها 
الاسـتغال بأنه اســتغال الأشـخاص  في العمل بالسـخرة، أو العمل قسـرا، أو الرق، أو الاستعباد وغيرها.

ولاحظـت تمكيـن مـن خـال خبرتهـا مـع العمـال أن حرمانهـم مـن الحـق فـي الاسـتقالة وتـرك العمـل 
يعرضهـم لهـذه الجريمـة البشـعة حيـث إنهـم يرغمـون علـى البقـاء بمـكان العمـل واسـتمرارهم فيـه 

علـى الرغـم مـن  رغبتهـم بالمغـادرة. 

الأنظمة والتعليمات

هنـاك مجموعـة مـن الأنظمـة والتعليمـات إلـى جانـب القوانيـن المشـار إليهـا  سـابقا التي تنظـم وفود 
العمـال المهاجريـن إلـى سـوق العمـل الأردني، أهمهـا تعليمات شـروط واجراءات اسـتخدام واسـتقدام 
العمـال غيـر الأردنييـن لسـنة 2012 وتعدياتها التـي تطبق على العمـال المهاجرين فـي الأردن، ومنهم 
عامـات المنـازل والعامـات في مهـن البدكيـر والمناكير، والعمـال المصريين فـي الزراعة، والإنشـاءات، 
والتحميـل والتنزيـل، والقطاعـات الأخرى باسـتثناء العاملين فـي المناطق الصناعيـة المؤهلة حيث ينظم 

عملهـم تعليمـات صـادرة خاصة بهم.

)11( مـن هـذه التعليمـات علـى منـح العامـل غيـر الأردنـي عـدم ممانعـة بصـرف  وقـد نصـت المـادة 
مسـتحقاته مـن الضمـان الاجتماعـي بسـبب رغبتـه في مغـادرة الباد خال مـدة لا تزيد على ثاثة أشـهر 
مـن تاريـخ انتهـاء تصريـح عملـه، إلا أن عـدم الممانعة هـذه وعلى أرض الواقـع لا يتم منحها مـن مديرية 

العمـل إلّا بعـد الحصـول علـى موافقـة خطيـة مـن صاحـب العمل.
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كمـا أوجبـت المـادة )11( مـن التعليمـات علـى صاحـب العمـل أن يبلـغ مديريـة العمـل فـورا بواقعـة ترك 
العامـل غيـر الأردنـي للعمـل أو فـراره خـال مـدة سـريان تصريـح العمـل، إلا فـي حـال فـرار العامـل خـال 
الشـهرين الأخيريـن مـن مـدة التصريـح، حيـث لا يوجـد حاجة حينهـا للتبليـغ، وبمجـرد ذهاب صاحـب العمل 
إلـى مديريـة العمـل التابـع لهـا وقيامـه بتعبئة نموذج يسـمى “تبليـغ عن العمـال الفارين” يتـم التعميم 
علـى العامـل وفـي حـال إلقـاء القبض عليه تتم اجراءات تسـفيره دون السـماع منه أو اسـتيضاح الأسـباب 

التـي دفعتـه لتـرك العمل. 

فضـاً علـى ذلـك، ترفـض تمكيـن تسـمية العمـال التاركيـن لعملهـم “بالفاريـن” لأن العاقة بيـن العامل 
و صاحـب العمـل هـي عاقـة تعاقديـة بحتـه ويسـتطيع أي منهـم فسـخها بموجـب قانـون العمـل، حيث 
يسـتخدم عـادة مصطلـح فـرار للشـخص الفـار مـن العدالـة ومرتكـب لجريمـة، وهـذا أيضـا يتناقـض مـع 
تعليمـات الأمـن العـام التي تسـمح لأي صاحب عمـل لديه عامل مهاجر بـأن يبلغ عنه مفقـود في المركز 
الأمنـي حتـى بعـد انتهـاء عقـد عملـه، وعندما يتم القـاء القبض علـى عامل معمـم عليه مفقـود يقوم 

المركـز الأمنـي إمـا بتسـليم العامـل لصاحـب العمـل الـذي قـام بالتعميم عليـه  أو يتـم ابعاده.

وقـد اشـترطت المـادة )12( مـن التعليمـات أن يكـون انتقـال العامـل  باتفـاق العامـل وصاحبـي العمـل 
الأصلـي والجديــد وبشــرط موافقـة الـوزارة وإلغـاء تصريـح العمـل الأصلـي وإصـدار تصريـح عمـل جديـد 
وبرسـوم جديـدة لمـدة سـنة، عند تـرك العامل عمله ورغبتـه بالعمل لـدى صاحب عمل آخـر اذا كان يعمل 
فـي قطـاع الزراعـة أو الإنشـاءات،  أمـا فـي حـال عملـه فـي قطاعـات أخـرى فـا يسـمح لـه بالانتقـال من 
صاحـب عمـل لآخر الا بعد مضي سـتة اشـهر من تصريح العمـل لدى صاحب العمل بشـرط موافقة الوزارة 
وصاحبـي العمـل الأصلـي والجديـد وإلغـاء تصريح العمـل وإصـدار تصريح عمل جديـد. كما يســمح بانتقال 
العامـل المسـتخدم مـن داخـل المملكـة مـن صاحب عمل إلـى آخر شـريطة الحصول على إخـاء طرف من 
صاحـب العمـل الأصلـي وإلغاء تصــريح العمـل وإصدار تصريـح عمل جديد لمدة سـنة وبرسـوم جديدة، أما 
بعـد انتهـاء مـدة تصريـح العمـل فيتـم الانتقـال دون شـرط الحصـول علـى إخاء طـرف من صاحـب العمل 

الأصلي.

ويجعـل هـذا الأمـر العامـل عرضـه لاسـتغال مـن قبـل أصحـاب العمـل، حيـث إن بعـض أصحـاب العمـل 
يرفضـون الذهـاب إلـى مديرية العمـل والتوقيع على نمـوذج اخاء الطرف وبـراءة الذمة مـا يجبر العمال 
علـى دفـع مبالـغ ماليـة طائلـة لأصحـاب العمـل أو أن يبقـوا في مـكان العمل ذاتـه حيث يصبحـون عرضة 

لخطـر العمـل الجبري.

وعمليـا سـواء أنهـى العامـل عقـده أو اسـتقال ولـم ينـه العقـد فـإن مديريـات العمـل تطلب بـراءة ذمة 
واخـاء طـرف مـن صاحـب العمل الأصلـي خافا لهـذه التعليمـات، ولا يسـتطيع أي عامل الانتقـال لصاحب 
عمـل آخـر بالرغْـم مـن انتهـاء تصريـح عمله وعقـده وخصوصـا )العمـال المصرييـن و العامات فـي مجال 
البدكيـر و المناكيـر(  إلا بعـد حصولـه علـى ذلك النموذج، الـذي يحتوي على لا مانع مـن صاحب العمل من 
انتقـال العامـل لصاحـب عمـل آخـر أو لا مانـع للسـفر إلى بلـده الأصلـي، بالتالي يبقـى العامل تحـت رحمة 
صاحـب العمـل واسـتغاله حتـى يحصـل علـى الورقة وفـي حال عـدم حصوله عليهـا يبقـى العامل يعمل 
بشـكل غيـر نظامـي، وأحيانـا يطلـب صاحـب العمـل مـالًا مـن العامـل مقابـل اعطـاءه هـذه الورقـة التـي 

تعتبـر بمثابـه تنـازل عن العامـل لصاحب عمـل آخر.
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النماذج التي يتم توقيعها داخل المديريات:

وفيمـا يتعلـق بالنظـام المعـدل لنظـام العاملين فـي المنـازل وطهاتها وبسـتانييها ومن فـي حكمهم 
رقـم 64 لسـنة 2020 فعـرف العمـل المنزلـي بأنـه “العمـل الـذي يتعلـق بالمهـام المنزليـة كأعمـال 
التنظيـف والطبـخ وكـي المابـس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسـرة وشـراء احتياجات المنـزل ومرافقة 

المرضـى وذوي الإعاقـة والبسـتنة ومـا فـي حكـم أي منها”. 

ونصـت المـادة )5( علـى أنـه يجـب علـى العامـل إخبـار صاحب المنـزل عند قبـل تـرك المنـزل أو مغادرته أو 
التغيـب عنـه كمـا يتحمــل العامــل في حــال “هروبه من المنـزل” دون أن يكون صــاحب المنزل متســببا 

فـي ذلــك جميـع الالتزامـات الماليــة بموجـب عقد العمـل الموقع وتكلفـة عودته إلـى بلده.

وناحـظ أن النظـام اسـتخدم مصطلـح “هروبـه مـن المنـزل” أي انه أوحـى بأن عاملـة المنـزل مجبرة على 
العمـل ومعرضـة لاسـتغال ولا تسـتطيع أن تفسـخ العقـد أو أن تقـدم اسـتقالتها، لذلـك مـن المتوقـع 
أن تهـرب، و لـم يسـتخدم النظـام مصطلـح تـرك العمـل، علـى الرغْـم أن العاقة التـي تربط صاحـب المنزل 
بعاملـة المنـزل هـي عاقـة تعاقديـة بين عامـل وصاحب عمـل، و للطرفين بموجـب القانون الحق بفسـخ 

هـذا العقـد و انتهـاءه قبل انتهـاء مدته.

ونشـير إلـى أن عاملـة المنـزل لا تسـتطع أن تتـرك عملهـا قبـل انتهـاء العقـد ولا تنتقل إلـى صاحب عمل 
أخـر إلا بعـد توقيـع تنـازل فـي مديريـة العامليـن فـي المنـازل التابعـة لـوزارة العمـل مـن صاحـب العمـل 

الأصلـي إلـى صاحـب العمـل الجديد.

وأخيـرا عرفـت المـادة الثانيـة مـن تعليمـات شـروط واجراءات اسـتخدام واسـتقدام العمـال غيـر الأردنيين 
فـي المناطـق الصناعية المؤهلة لسـنة 2007 وتعدياتهـا المناطق الصناعية المؤهلة بأنها “أي نشـاط 
اقتصـادي فـي قطـاع النســيج والمحيـكات قائـم ضــمن أي منطقــة صــناعية مؤهلـة ومنتجـة مؤهـل 

وتنطبـق عليـه أحـكام قانون تشـجيع الاسـتثمار “
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وتسـري هـذه التعليمـات علـى المصانـع التـي تعمـل في قطـاع النسـيج، والمحيـكات، وصناعـة مدخات 
الإنتـاج المكملـة للقطـاع، والمصانع التي تقوم ببعض أو كل العمليات التصــنيعية، بموجب اتفاقيــة مع 

مصــنع آخـر لغايات التصــدير للخارج شـريطة أن يكـون المصنع ضمـن المناطق الصناعيـة المؤهلة.

 وأكـدت المـادة )10( مـن التعليمـات علـى أنه لا يسـمح بانتقال العامل المسـتخدم للعمل فـي المناطق 
الصناعيـة المؤهلـة إلـى أي قطـاع انتاجـي آخـر، وعليـه يتحمـل صاحـب العمـل مسؤوليــة إعـادة العمال 
الــذين تـم اســتقدامهم إلى بادهـم الأصلية عند انتهاء أو إنهاء عقودهم بشــكل قانونـي لديه واثبات 

مغادرتهـم حسـب الأصول.

والجديـر بالذكـر أنـه لـم يرد فـي نص هـذه التعليمات إشـارة صريحة إلى اسـتطاعة صاحب العمـل بتقديم 
معاملـة “تعميـم فـرار” علـى العامـل عنـد تركـه العمـل فـي مديريـة العمـل، إلا أن هـذا الاجـراء وعلـى 

الرغـم مـن ذلـك، قائـم في الممارسـات مـن قِبَل أصحـاب العمـل وموافقـة المديريـات عليه. 

إن تعميـم الفـرار يعـززه نظـام الكفالـة او نظـام الكفيـل  وهو نظـام مفعل فـي الاردن وان لـم يكن  تحت 
هـذا الاسـم الا ان التشـريعات الناظمـة فـي كثير من نصـوص قانون العمـل والانظمة الصـادرة بمقتضاه  
سـاهمت فـي بنـاء هـذا النظـام تحـت اسـم صاحـب العمـل وان الممارسـات الفعليـة مـن قبـل السـلطات 
المختصـة ومـن قبـل أصحاب العمل تسـهم في ايجـاد نظام الكفيل الامر الذي يرتب اثاراً سـلبية وسـلوكًا 
يتخـذ شـكاً مـن اشـكال انتهـاك حقـوق هـذه الفئـة قـد يدخـل مـن ضمـن عناصـر جـرم الاتجـار بالبشـر او 

العمـل الجبري.

نظام الكفالة9

تحكـم عاقـات العمـل بين أصحاب العمـل والعمال المهاجرين فـي الأردن من خال مجموعة شـاملة من 
القوانيـن والأنظمـة الإداريـة والممارسـات العرفيـة التي تضـع المسـؤولية الكاملة على تنظيـم العاقة 
التعاقديـة بيـن العامـل وصاحـب العمـل فـي أيـدي صاحـب العمـل. وعلـى الرغـم مـن أن نظـام الكفالـة 
للعمـال المهاجريـن شـائع فـي العديـد مـن الدول حـول العالـم، إلا أن ترتيبـات الكفالـة السـائدة في دول 
الشـرق الأوسـط عمومـا ومنهـا الأردن تحـد مـن قـدرة العامـل علـى تـرك العمـل، مـا يخلـق العديـد مـن 

المخاطـر علـى حقـوق الإنسـان والعديـد مـن الانتهـاكات العمالية.

وبموجـب نظـام الكفالـة، ترتبـط حالـة الهجـرة والإقامـة القانونيـة للعامـل المهاجـر بكفيـل واحـد طوال 
فتـرة عقـده بطريقـة لا تسـمح للعامـل المهاجر بدخول البـاد، أو الاسـتقالة من عمله، أو نقـل عمله من 

صاحـب عمـل لآخـر، أو مغـادرة البلـد التـي يعمـل فيها قبـل حصوله علـى إذن صريـح من صاحـب العمل. 

وعلـى الرغـم مـن وجـود العديـد مـن أصحـاب العمـل الذيـن يسـعون جاهديـن لتوفيـر ظـروف عمـل لائقة 
ومحترمـة، فـإن الشـكل الحديـث لنظـام الكفالة يتيـح بطبيعتـه فرصًا لانتهاك حقوق الإنسـان الأساسـية 
للعمـال المهاجريـن الذيـن يندرجـون تحـت كفالـة صاحـب العمـل، حيـث يكـون موقـف العمـال ضعيفـاً 
بسـبب انتشـار نظـام الكفالـة، ويكـون لديهـم مسـاحة ضئيلـة للتفاوض مـع أصحـاب العمل بالنظـر للخلل 
الكبيـر فـي تـوازن القوى بيـن الكفيل والعامـل المهاجر، ومن بعـض الانتهاكات الممارسـة على العمال 
المهاجريـن مـن قبـل أصحـاب العمـل القيـود المفروضـة علـى حريـة التنقـل، ومصـادرة جـوازات السـفر، 
وتأخيـر أو عـدم دفـع الرواتـب، وسـاعات العمـل الطويلـة، بالإضافـة لظـروف العمـل غيـر الآمنـة، والعنف، 
9   https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_552697.pdf
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كل هـذه الظـروف التـي يمكـن أن تـؤدي لحـالات العمـل القسـري والاتجـار بالبشـر بسـبب العاقـة غيـر 
المتكافئـة بيـن صاحـب العمـل والعامل.

وفـي هـذا السـياق ذكـرت لجنة الخبراء المسـتقلة التابعـة لمنظمة العمـل الدولية التـي تعنى بتطبيق 
الاتفاقيـات والتوصيـات )CEACR( فـي ماحظاتهـا فيمـا يتعلـق باتفاقية العمـل الجبـري، 1930 )رقم 29( 
أن الكفالـة تربـط العمـال المهاجريـن بأصحـاب عمـل معينين، ممـا يحد مـن خياراتهم وحرياتهـم. لاحظت 
لجنـة الخبـراء أن “مـا يسـمى بــ “نظـام الكفالـة” فـي بعـض البلـدان فـي الشـرق الأوسـط قد يـؤدي إلى 
زيـادة العمـل الجبـري”، وحثت الحكومات علـى “اعتماد أحكام تشـريعية مصممة خصيصًـا لتائم الظروف 
الصعبـة التـي تواجههـا هـذه الفئـة مـن العمـال وحمايتهـم مـن الممارسـات التعسـفية10“   بالاضافـة 
لضـرورة “ اتخـاذ التدابيـر الازمـة فـي القانون والممارسـة، لضمـان حماية العمـال المنزلييـن المهاجرين 

حمايـة كاملـة مـن الممارسـات والظـروف التعسـفية التي ترقـى إلى إكثـار العمـل الجبري“.11

حق الاستقالة والعمال المهاجرين في الأردن على أرض الواقع

علـى أرض الواقـع لا يسـتطيع العمـال المهاجريـن فـي الأردن الاسـتقالة أو إنهـاء عملهـم دون موافقة 
خطيـة صريحـة من صاحب العمـل. ويؤدي ترك العامل لعملـه لترتب عقوبات إدارية عليه بسـبب “هروبه”، 
أهمهـا الغرامـات والاحتجـاز الإداري والترحيل، حيـث يقوم صاحب العمل بتبليغ الشـرطة ب “هرب العامل” 
ممـا يجعـل هـذا العامـل عرضة لهـذه العقوبات حتى وإن كان سـبب تركـه للعمل هو تعرضـه لانتهاكات 

عـدّة مـن صاحب العمل نفسـه الـذي قـام بالتبليغ عنه. 

الضمـان  المهاجريـن لا يسـتطيعون سـحب مسـتحقاتهم مـن مؤسسـة  العمـال  أن  ذلـك،  إلـى  يضـاف 
الاجتماعـي عنـد تركهـم العمـل إلا بموافقـة خطية مـن صاحب العمـل، مع أنّ المـادة الرابعـة من قانون 
الضمـان الاجتماعـي  تنـص علـى خضـوع جميـع العمـال لأحكامـه ممـن أكمل سـتة عشـرة سـنة دون أي 
تمييـز بسـبب الجنسـية، ومهمـا كانت مـدة العقد أو شـكله وأيا كانت طبيعـة الأجر شـريطة ألّا يقل الأجر 
الـذي تحتسـب الاشـتراكات علـى أساسـه عـن أي منهـم عـن الحـد الأدنـى للأجـور المعتمـد وفقـا لقانون 
العمـل النافـذ، وسـواء أكان أداء العمل بصورة رئيسـة داخـل المملكة أم خارجها مع عـدم الإخال بأحكام 

الاتفاقيـات الدوليـة التـي تنظـم قواعـد الازدواج فـي التأمينات.

التجميـل،  الصالونـات  فـي  المناكيـر  و  البدكيـر  مجـال  فـي  المهاجـرات  بالعامـات  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
فأغلبيتهـم مـن الجنسـية الفليبينيـة ويعملـون بشـكل نظامـي، حيـث تشـير أخـر إحصائيـة لـوزارة العمل 
لعـام 2020 بوجـود )281( عاملـة فـي الأرْدُن12ّ. ومـن خـال عمـل تمكيـن للمسـاعدة القانونيـة وحقـوق 
الإنسـان اسـتقبلت 29 شـكوى منهـن بسـبب عـدم قدرتهـم الحصول علـى وثيقة التنـازل )إخـاء الطرف(

مـن قبـل صاحـب العمـل الأول علـى الرغْـم مـن انتهـاء عقودهـن فـي السـنتين الأخيرتيـن.

ومـن الشـكاوى واحـدة لعاملـة فلبينية تعمل منذ 15 سـنة لدى  نفس صالون التجميـل وبصورة قانونية 
وعنـد انتهـاء عقـد عملهـا و تصريح عملها واقامتها رفض صاحب العمل أن يقـوم بإخاء الطرف )التنازل ( 

10   Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations )CEACR(, 2015. Adopted 2015, published 104th 
International Labour Conference, Geneva. Available at http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/096611-104-2015(09661/A(.pdf
11   Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations )CEACR(, 2016. Adopted 2016, published 105th 
International Labour Conference, Geneva. Available at http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/096611-105-2016(09661/A(.pdf.

12   وزارة العمل، التقرير السنوي لعام 2020
84%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%B1%D9%84%D8%AA%D9%http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9

 pdf.2020_85%84%D8%B9%D8%A7%D9%8A_%D9%88%D9%86%D9%%D8%B3%D9
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لإمكانيـة انتقالهـا إلـى صاحـب عمل جديد، ممـا أدى إلى زعزعة وضعهـا القانوني واجبارهـا على العمل، 
وشـكوى أخـرى لعاملـة فلبينيـة أخـرى عملـت لــ 7 سـنوات عنـد نفـس صالـون التجميـل بصـورة قانونية 
وعنـد انتهـاء عقـد عملهـا و تصريح عملها رفض صاحب العمـل أن يقوم بإخاء الطـرف لإمكانية انتقالها 

إلـى صاحـب عمـل جديد  واشـترط الحصول على مبلـغ مالي مقابـل توقيعه عليه.

ونشـير إلـى أن قـرار الإعفـاء الأخيـر الذي صـدر بتاريخ 4 تمـوز 2021 الذي سـمح للعمـال المهاجرين الذين 
أتمـوا مـدة سـنتين عند نفـس صاحب العمل بالانتقـال لصاحب عمل جديد دون اخاء الطـرف، وانتهى قرار 
الاعفـاء بتاريـخ 2 أيلـول 2021، وقـد تمكن بعض العمـال المهاجرين مـن تصويب أوضاعهـم القانونية، إلا 
أن مجموعـة مـن العمـال المصريين ممـن راجعوا جمعيـة تمكين للمسـاعدة القانونية وحقوق الانسـان 
بينـوا عـدم قدرتهـم علـى تصويـب أوضاعهـم بسـبب عـدم توفـر الأمـوال معهـم، حيـث أنـه خـال جائحة 

كورونـا خسـروا كل رواتبهـم أو جـزء كبير منها.

الخاتمة والتوصيات

يتعـرض العمـال المهاجريـن فـي الأردن لانتهـاكات عـدة تعززهـا عـدم قدرتهـم علـى الاسـتقالة وتـرك 
العمـل عندمـا يريـدون ذلـك، رغـم أن قانـون العمـل الأردنـي لا يفـرق بيـن عامـل مهاجـر وعامـل أردنـي، 
إلا أن القانـون أحـال أمورهـم إلـى أنظمـة وتعليمـات تحمـل انتهـاكا لحقـوق أساسـية، منهـا حـق اختيار 
العمـل، إضافـة إلـى أن تبعية العامـل لصاحب العمل يعد من نظـام الكفالة التي اعتبرتـه منظمة العمل 

الدوليـة شـكا مـن أشـكال العبوديـة الحديثة.

ولحمايـة العمـال المهاجريـن مـن الانتهاكات التي يتعرضون لهـا ومنحهم الخِيار بالعمـل أو تركه نوصي 
يلي: بما 

1.   انضمـام الأردن إلـى اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم 1990، والاتفاقية 
189 الخاصـة بالعمل الائق للعمال المنزليين. 

10

قصة عاملة  

حضـرت العاملـة إلـى الأردن خـال العام 2006، عـن طريق فيزا سـياحية، وعملت فـي البداية بمهنة 
عاملـة منـزل ثـم انتقلـت للعمل بمهنة مناكيـر وبديكير منذ العـام 2007 حتى تاريخ كتابـة الورقة .

حيـث كانـت العاملـة تتقاضـى راتـب 400 دينار ثم ارتفـع وأصبح 410 دينـارا، وتم تعديـل مهنتها في 
تصريـح العمـل من قبـل صاحب العمل عـام 2014.

كانـت العاملـة تعمـل يوميـا مـن السـاعة 9 صباحـا – 8 مسـاء، وقـد انتهـت اقامـة العاملـة وتصريح 
عملهـا في شـهر 2/2020.

وبتاريـخ 14/6/2020 تركـت العاملـة العمـل وذهبـت الـى وزارة العمـل، لرغبتهـا فـي تغييـر صاحـب 
العمـل بعـد قيامهـا بالعمل لديـه مدة 13 عام إلا أنه فـي مديرية العمل أخبروهـا أن عليها أن تأتي 
بصاحـب العمـل الأول وقيامـه بالتنـازل وتوقيع براءة الذمـة في المديرية لكي تسـتطيع الانتقال إلا 

أن صاحـب العمـل الأول يرفـض ذلك ويطلـب مبلغًا ماليًـا لقاء ذلك. 

2.   مراجعـة أنظمـة وتعليمـات العمـل، للحـد مـن سـلطة صاحب العمـل، ومنـح العمـال المهاجرين الحق 
فـي الاسـتقالة، والحـق فـي اختيار صاحـب العمل.

3.   العمـل علـى الغـاء نمـاذج وزارة العمـل المتعلقـة ببـراءة الذمـة وإخـاء الطـرف التـي تعمـل علـى 
اسـتغال العمـال المهاجريـن وابتزازهـم.

4.   ضمـان القضـاء علـى الممارسـات المتعلقـة بنظـام الكفالـة وتفعيـل الإجـراءات القانونيـة المعنيـة 
بحمايـة العمـال.

العمـال  اسـتغال  الـى  تشـير  والتـي  والتعليمـات  الانظمـة  فـي  الموجـودة  المصطلحـات  تعديـل     .5
المهاجريـن ومنهـا “هـروب” او “فرار” والاسـتعاضة عنها بمصطلـح “ترك العمل “ او “الاسـتقالة” حيث ان 

العاقـة هـي تعاقديـة بيـن عامـل وصاحـب عمـل.
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